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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 30104 و المقدم من الاستاذ عز الدين جلول بتاريخ 7 اكتوبر 2003

في حق ورثة المرحوم بلقاسم بن صالح الزمزمي و هم 

ارملته حدهم الرتيمي و ابناءه الصغير و مبروكة  و مصطفى و فاطمة    و صالح و خديجة زمزمي القاطنين  جميعا بالحامة ولاية قابس

ضد عمر بن بلقاسم زمزمي القاطن بنهج 9 افريل الحامة 

نائبه الاستاذ المختار الزمزمي

طعنا في الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بقابس بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لها  تحت العدد 11451 بتاريخ 10/02/2003 و القاضي بقبول الاستئنافين الاصلي و العرضي شكلا و في الاصل باقرار الحكم الابتدائي و اجراء العمل به و تخطئة  المستانف  بالمال المؤمن و حمل المصاريف القانونية عليه و تغريمه لفائدة المستانف  ضده بمائة و خمسين دينارا عن الاتعاب و اجرة المحاماة عن هذا الطور

و بعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضده بتاريخ 31/10/2003 

و بعد الاطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها و على ملحوظات النيابة العمومية و الاستماع الى شرح ممثلها بالجلسة 

و بعد الاطلاع على الحكم المنتقد و على كافة اوراق الملف و المداولة طبق القانون صرح بما يلي

من حيث الشكل 

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه و صيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

من حيث الاصل

حيث تفيد  وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد و الاوراق التي انبنى عليها قيام المعقب ضده لدى محكمة ناحية الحامة عارضا بواسطة نائبه انه بمقتضى العقد  المحرر بواسطة العدلين عبد الحميد حضر و جلسة بتاريخ 11/02/1989 فوت  المطلوب وهو والده لفائدته في قطع ارض صالحة للفلاحة كائنة بشانشو  معتمدية الحامة و منذ تاريخ انتقال الملكية اليه تولى استصلاح الارض و غراستها زيتونا و عودا رقيقا و اقام بها طوابي لحمايتها و اخذ  يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه الى ان فوجئ بمشاغبة المطلوب و الغير له و قد رفع دعوى في الغرض لكن اتضح ان الارض اصبحت رسما عقاريا باسم  خصمه سجل عدد 6469 قابس 

و انه بناء على الاذن على العريضة عدد 9265 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بقابس في 21/08/2001 تولى الخبير المنتدب بريك   بن صالح تقدير قيمة الاحداثات التي انجزها بالارض بستة الاف و ثمانمائة  دينار لذلك فهو يطلب الحكم بالزام المطلوب بان يؤدي له ذلك المبلغ مع المصاريف 

و رد المطلوب على ذلك بان جميع ما يوجد في الارض من انجازات و مغروسات و طوابي هي من عمله باعتباره المالك الوحيد للارض و قدم عقدة اسناد على وجه الملكية الخاصة تم التنصيص فيها على محتويات  قطع الارض وهي تتمثل في اشجار تين و زيتون لاثبات ان ما يدعيه المدعي غير صحيح و ان الانجازات  تمت منذ ما يزيد عن 17 سنة

و بعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عدد 4716 بتاريخ  21 جوان 2002 القاضي بالزام المطلوب بان يؤدي ستة الاف و ثمانمائة دينار لقاء قيمة الاحداثات المنجزة بالعقار  موضوع الرسم العقاري عدد 6461 مع مائة و خمسون  دينارا لقاء اجرة الاختبار و مائة دينار لقاء اتعاب التقاضي و اشراف المحاماة و حمل المصاريف القانونية عليه  استنادا الى احكام الفصل 36 م ح ع و الى ما عاينه الخبير المنتدب من احداثات انجزها المدعي بمحل النزاع

فاستانفه المحكوم عليه استنادا الى خلو ملف القضية مما من شانه ان يثبت ان الاحداثات قد اقامها  المستانف ضده و ان حجة الاسناد المؤرخة في 05/01/1976 جاء بها ان الارض المسندة وهي موضوع  قضية  الحال  تحتوي على اشجار تين و زيتون و ان له بينة على ذلك يطلب الاذن بسماعها 

و بعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد 11451  كيفما يتضح من نصه المضمن اعلاه استنادا الى انه بالرجوع الى مؤيدات الملف يتبين ان المستانف ضده  يتصرف في العقار بصفة مالك منذ سنة 1989 و هذا ما اكدته البينة   الغير المقدوح فيها طبق احكام  الفصل 96 م م م ت و ان الاختبار اثبت ان قيمة المغروسات و الاشغال التي قام بها المستانف ضده  منذ تحوزه بالارض بلغت قيمتها 6800 دينار و لم يات المستانف بما من شانه ان يوهن هذا الاختبار من الناحية  الفنية الامر الذي يتجه معه اعتماده . فتعقبه الطاعنون ورثة المحكوم ضده بواسطة محاميهم  طالبين نقضه مع الاحالة  للاسباب التالية

المطعن الاول مخالفة القانون 

اولا مخالفة الفصل 420 من م ا ع

قولا بان المعقب ضده كان في موقع المدعي و رغم ذلك فانه لم يقدم ما من شانه ان يقيم الدليل على انه فعلا من قام بتلك الاحداثات في ارض المورث و انه رغم ان الاخير قدم نسخة من حجة اسناد محل التداعي لفائدته على وجه الملكية الخاصة دون بها ان من مشمولات العقار تين و زيتون  و هذه الحجة مؤرخة في 05/01/1976 أي زمن كان المعقب ضده طفلا صغيرا فان محكمة القرار المنتقد  قضت لصالح الدعوى و خالفت بذلك احكام الفصل 420 

ثانيا مخالفة احكام الفصل 34 م ح ع 

قولا بانه تطبيقا لاحكام الفصل 34 المذكور فان جميع الاحداثات الموجودة بارض مورث المعقبين تعتبر من انجازه و على ملكه 

و ان المعقب ضده لم يثبت انه قام بهذه الانجازات فعلا  و بالتالي فانه لم يدحض القرينة القاطعة التي اتى بها الفصل  و التي34 مفادها ان المالك  يعتبر صاحب كل الاحداثات الموجودة بارضه و ان قضاة الاصل قد اساؤوا تطبيق القانون من هذه الناحية  ايضا

المطعن الثاني 

ضعف التعليل

قولا بان محكمة القرار المطعون فيه قد اهملت جملة المطاعن التي اثارها  مورث المعقبين و لم تتعرض اليها بالنقاش و التعليل و اكتفت في باب تعليل قضاءها بحيثية *    لم تجب فيها على مطاعنه و قد كان المورث طلب سماع بينته الا ان محكمة الدرجة  الثانية لم تاذن بذلك  دون أي تبرير فجاء قرارها مشوبا بضعف فادح في التعليل

و رد المعقب ضده بواسطة محاميه ان البينة الواقع تلقيها بمناسبة القضية الحوزية  عدد 2044 التي ادلى  بنسخة من المحضر الذي حرره  في شانها السيد قاضي الناحية  اثبتت تصرفه في العقار و قد تمثل  ذلك في الحراثة و غراسة الارض و تشجيرها و استصلاحها  و اقامة الطوابي و قام بذلك الدليل بحجة رسمية على ان الاحداثات و المغروسات ليست  من فعل صاحب الارض و انما هي يفعله هو و ان التعليل الذي انتهجته محكمة القرار المطعون فيه كان مستساغا و مستمدا مما له اصل ثابت باوراق الملف و مؤديا  الى النتيجة التي انتهت اليها 

و طلب رفض مطلب التعقيب اصلا 

المحكمة

  عن جملة المطاعن لاتحاد القول فيها 

حيث تبين بالرجوع الى الحكم المطعون فيه و الاوراق التي انبنى عليها ان المعقب  ضده  كان ادلى بمحضر البحث الحوزي  المجرى بمناسبة القضية عدد 2004  بتاريخ 27/03/2001 تضمن  بينة متركبة من عشرة شهود اكدوا حوزه  و تصرفه في العقارات موضوع الدعوى المدة المدعى بها

وحيث قام بذلك الدليل بحجة رسمية على تصرف المعقب ضده في محلات النزاع 

وحيث ان الاحداثات الواقع التعويض عنها لا تقتصر على الاشجار التي  تمسك المعقبون بكونها كانت  من انجاز مورثهم بل تشمل بصفة اساسية تهيئة المساحة المستغلة في الفلاحة و اقامة الطوابي بمحلات النزاع وهي اشغال  عاينها الخبير الماذون له و قدر قيمتها على ضوء موقع العقار باماكن وعرة يصعب خدمتها 

وحيث ان  من ثابت  عن مورث المعقبين في حضور عملية الاختبار  لم ينازع  في انجاز تلك الاشغال من طرف المعقب ضده 

وحيث ان محكمة القرار المنتقد عندما اعتبرت  بناء على ما تقدم ان الدعوى وجيهة  و قضت لصالحها  فانها تكون  قد احسنت تقدير  للوقائع و الادلة  و طبقت القانون  دون خطا و سوء فهم و دون هضم لحقوق الدفاع الامر الذي يتعين معه رفض  مطلب التعقيب اصلا.

ولهذه الاسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه اصلا و الحجز

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاثنين 15 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي

وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي   بحضور المدعي العمومي السيد ة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتب)ة( الجلسة السيد)ة( منيرة المانعي.

وحـــرر في تاريخـــــه

